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ذعار الرشيدي

عبدالعزيز الكندري

حقيقة صراعنا 
و»عسكرة الداخلية«

مصر...
والمؤامرة الداخلية 

لا تعديلات دستورية، ولا تحول من الدوائر الـ 5 الى 
الدائرة الواحدة، ستحل مشكلاتنا السياسية ولن توقف 
غول الفساد، ولا مشاركة برلمانية أكبر في الحكومة، بل 
ولا حتى اختيار وزراء شعبيين، البعض يعتقد بل يروج 

ان ما ذكرته أعلاه نقاط لخارطة الطريق للخروج من نفق 
الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات، وهو أمر ولا 

شك أبدا غير صحيح.
فليس اي مما ذكرته أعلاه سيكون هو الحل لكل 

مشكلاتنا السياسية المزمنة، الحل ببساطة هو ان يتوقف 
المتصارعون الكبار عن حربهم التي تستخدم فيها 

ديموقراطيتنا كأسلحة في جميع معاركهم، لسنا نائمين، 
ولا يوجد حل سوى ان تضع حرب الأربعة الكبار 

أوزارها وتتوقف صراعاتهم وعندها سيتوقف كل شيء 
وتعود الأمور الى طبيعتها.

واضح، لا تغيير الدوائر ولا تعديل الدستور ولا رئيس 
وزراء شعبي ولا حتى رئيس مجلس وزراء مستورد من 

الصين، سيكون هو الحل.
رسالة الى وزير الداخلية: لديكم في أكاديمية سعد 
العبدالله مجموعة من المحاضرين المدنيين وهم أول 
مجموعة تدخل للتدريس في الأكاديمية، ليس من 

المعقول ان يحرموا من كل شيء بسبب ان مسؤولا 
عسكريا في الكلية لا يشتهي ولا يحب المدنيين ولا 

يواطنهم والدليل الكتب التي يرسلها للوزارة ليرفض 
إدراجهم في البعثات أو الترقيات، أنا يقينا أعلم ان 

المدنيين في الداخلية عامة يقع عليهم ظلم كبير بسبب 
انها وزارة يديرها العسكر، ولكن الظلم الذي وقع 

على المحاضرين في الأكاديمية اكبر بكثير، فهؤلاء في 
النهاية أبناؤكم ولهم حق في ان يحصلوا على البعثات 

واستكمال دراستهم خاصة انهم مستوفون لجميع 
الشروط التي وضعتموها في وزارتكم والأمر بيدكم يا 

شيخ حمود.
توضيح الواضح: لو ان كل الفنانين كانوا مثل الفنان 

النجم طارق العلي لكانت الحركة الفنية لدينا بألف خير.
توضيح الأوضح: خالص العزاء للشعب السعودي 

الشقيق في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وما وجدت تعليقا في 
رثاء الأمير نايف، رحمه الله، سوى ما كتبه مغردون 

امس »غاب أسد السنة«، رحمه الله وغفر له وجعل قبره 
روضة من رياض الجنة.

ما الذي يجري بمصر الآن؟ 
لماذا لا يريدون الاستقرار لمصر؟

من كان يتوقع أن تصل الأمور في مصر إلى هذه 
المرحلة؟!

لو تحدثنا إلى المختصين والمخضرمين من رجال السياسة 
قبل أيام حول توقعهم لمستقبل السياسة المصرية وماذا 

سيحدث، بالطبع لم يكن يتوقع أحد منهم أن تصل الأمور 
إلى ما وصلت إليه الآن، خاصة هذا الفراغ الدستوري 
الكبير والخطير بنفس الوقت، وفي هذا الوقت الحرج 

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ومن الواضح أن 
هناك من يدفع لعدم الاستقرار السياسي في مصر، في 
ظل حل البرلمان وما ترتب عليه من آثار... والإبقاء على 

مرشح الفلول، مما أثار حفيظة مرشح الإخوان المسلمين 
وتخوفهم من التلاعب بالنتائج وتزوير الانتخابات وعدم 

قبول النتائج إن تم ذلك، وحتى الرئيس القادم سيجد 
صعوبة في إدارة الدولة في ظل هذا الفراغ الكبير.

المرحلة القادمة ستكون صعبة على مستقبل مصر، 
والغموض هو سيد الموقف، والسؤال المهم هو أنه إذا كان 

البرلمان غير دستوري فلماذا سمح بإجراء الانتخابات 
إذن؟ وهل سيتم إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية لو 

جاءت على عكس ما يريده من يتآمر على الثورة كما تم 
إبطال نتائج البرلمان عن طريق المحكمة الدستورية؟ أم أن 

المجلس العسكري أصلا في حيرة من أمره؟
من الواضح أنه لو نجح مرشح النظام السابق الفريق 

شفيق فإن مصر ستشتعل مرة أخرى وأكثر من السابق، 
وقد تكون هناك أعمال عنف واسعة، أما لو نجح مرشح 
الإخوان د.محمد مرسي فإن المجلس العسكري والنظام 
السابق لن يسلم له السلطة، خاصة أنه يرى أين يجلس 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فهل سيسلم 
السلطة بكل سلاسة؟ أشك في ذلك وأتمنى أن أكون على 

خطأ.
ما يجري في مصر الآن هو نتيجة طبيعية لحكم 

الاستبداد الذي تم خلال السنين السابقة، فقد عانى 
المصريون الكثير من الظلم والاضطهاد وبمختلف 

المسميات، والنظام مازال يمسك بمفاصل الدولة وفي 
مختلف الأجهزة، وكل ما حصل أنه تغير فقط الرئيس 

ولم تتغير السياسة، وهذا ما لا يريده من قاموا بالثورة 
المصرية، والنظام السابق يحاول إرجاع عقارب الساعة 

للوراء، وهذا الأمر لن يحدث...إذن فالمواجهة من الواضح 
أنها قادمة وقد تكون دامية.. لا سمح الله.

بينت الأحداث المصرية بوهم المؤامرة خاصة من الغرب 
والتي تعشعش في العقلية العربية، وأن من يتآمر على 

العرب هم أنفسهم ومن بني جلدتهم من العرب والعسكر، 
ومن أنظمة مستبدة حكمت لعشرات السنين وأفقرت 
شعوبها بشكل فظيع ومخيف بنفس الوقت... ولكن 

أعتقد أن المستقبل بلا شك سيكون أفضل، ولكن يحتاج 
إلى تكاتف جميع القوى السياسية والشعبية.

الحرف 29

وجهة نظر

باسل الجاسر

محمد المشعان

احترام القضاء 
احترام للوطن 
والأمة

المخرج والمنتج 
في استجواب 
الحمود

بمجرد صدور حكم محكمة درجة أولى بالدعوى 
المرفوعة من أحد النواب واستاذ القانون بجامعة 

الكويت ضد بعض رجال الأمن الذين قاموا 
بردعه عندما تمرد وحرض الجمهور للخروج من 
المنزل لممارسة التظاهر بمنطقة سكنية وبمخالفة 
القانون وتعليمات رجال الأمن فيما سمي بأحداث 

الصليبخات، بمجرد صدور الحكم خرج علينا 
أستاذ القانون رافضا الحكم واتهم القضاء وهدد 

مقامه بفتح ملفاته.. تماما على وزن تصريحه 
الشهير بعد إعلان نتائج الانتخابات الذي هدد فيه 

الفساد والفاسدين وأعطاهم مهلة للرحيل خلال 48 
ساعة وإلا فإنه سيطيرهم جميعا بنفخة منه...! وما 

أن خرج هذا التصريح حتى توالت التصريحات 
من نواب الأغلبية فقال أحدهم انه حكم محكمة 

الفريج. والآخر الذي قال هناك قاض نزيه وقاض 
غير نزيه..! والوزير المرعوب الذي أدلى بتصريحين 
حول الحكم وكلاهما بين مدى رعبه من بطنه ومن 

ظهره.. وغيرهم ممن عبر عن رأيه في وسائل 
التواصل الاجتماعي حماسا لشاكي وكأن الأمر 

فزعة، ومن دافع عن الحكم بأنه سياسي لأنه إذا 

حكم على رجال الأمن فإن رجال الأمن لن يتصدوا 
لأحد بالمستقبل.. وما شابهه من آراء كلها جاءت 

مجافية ومخالفة للقانون وتوقع أكثرهم تحت طائلة 
العقاب القانوني لازدراء القضاء.

وواقع الأمر فإن الحكم جاء متسقا مع القانون 
وخصوصا مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 12 
من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة 
الشرطة التي جاء في صدرها )... إصدار الأمر 
بإطلاق النار وطريقة تنفيذه. ولا يجوز بحال 

أن تستعمل قوة الشرطة السلاح الناري إلا في 
الأحوال الآتية:

لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة 
أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة 
أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر، وذلك إذا 

لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة 
تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.

وتطبيق حكم هذه المادة يكفل البراءة لرجال الأمن.. 
ومع ذلك فإن الحكم ابتدائي ومن حق المتضرر بدل 
الكلام والإساءة أن يستأنف الحكم لتنظر به هيئة 
قضائية أخرى ويقدم أمامها دفوعه وما يعتقد بأن 

الحكم تجاهلها أو تجاوز القانون بها.. فالقضاء 
وأحكامه يجب أن تحترم والاعتراض على أحكامه 

يكون أمامه وليس في وسائل الإعلام وان كنت 
أرى فيما قاله أستاذ القانون في تصريحاته حديثا 
سياسيا ضعيفا جدا لا علاقة له بالقانون ولم يقل 

شيئا من القانون يدعم ما قاله.. ومن هنا فإنني 
أعتقد بأن محكمة الاستئناف ستؤيد حكم محكمة 

أول درجة.
وما يهمني قوله اليوم هو أن الإساءة للقضاء 

هي إساءة للوطن والشعب ودستورهم الذي قال 
في المادة 162 )شرف القضاء، ونزاهة القضاء 

وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات( 
والمادة 163 )لا سلطان لأي جهة على القاضي 
في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير 

العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين 
ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال 

عدم قابليتهم للعزل.(.. فأرجوكم يا سادة احترموا 
الكويت وشعبها ودستورهما فهم جميعا يوقرون 
القضاء وأحكامه ورجاله واحترام قضائهم هو من 

احترامهم... فهل من مدكر..؟

الاستجواب الثاني المقدم لوزير الداخلية الشيخ 
احمد الحمود، الجميع يعرف انه استجواب 

تكتيكي لكتلة الأقلية، هدفه التعطيل فقط، وخلق 
جو من الفوضى المؤقتة التي لا تخدم سوى أيتام 

الحكومة السابقة وأحلامهم التي تراودهم لحل 
المجلس أو على الأقل تعطيل عمله.

لن أتحدث عن الاستجواب الذي يقدمه وللمرة 
الثانية محمد الجويهل ضد وزير الداخلية، والذي 

يقدمه هذه المرة بنفس المحاور ولكن بتحسين 
طفيف وكأنه جزء ثان من فيلم لم ينجح جزؤه 

الأول فقرر مخرجه ان يقوم بعمل جزء ثان 
وحتما سيفشل، أولا وإن كان الاستجواب حق لا 
أحد ينازع النائب عليه فإن المشكلة تكمن في ان 
النائب الذي قدمه ليس ندا للوزير، بل ليس ندا 
لأي أحد، والكل يعرف ان هدفه إثارة البلبلة لا 

أكثر، وان كنت أقصد ان المخرج هو النائب للجزء 
الثاني من الاستجواب، فلا بد ان يكون هناك 

منتج يقف وراء دعم المخرج كما في السينما، 
والكويت كلها تعرف المنتج الذي يقف وراء 

الاستجواب الثاني، بل ويعرفون مديري الإنتاج 
الذين يديرون عجلة الاستجواب، نعم النائب في 

رأيي ليس سوى مخرج يؤدي عمله حسبما يريد 
المنتج ووفق ما يخطط له مديرو الإنتاج.

في الكويت أغلبنا يعرف المنتج، ولكن قلة فقط 
يعرفون من هم مديرو الإنتاج الذين يديرون 
العملية ويوجهون المخرج الى ما يريد سعادة 

المنتج الكبير.
مديرو الإنتاج شبكة مقربة من العهد السابق، 

والأمر ليس سرا، وقريبا جدا سيتم إعلان 
أسمائهم عندما يأتي شخص ما ليكتب عن هذه 

الحقبة من تاريخنا السياسي وماذا حصل فيها 
ومن لعب في البلد ومن كاد ان »يودي البلد 

بستين داهية لأجل الكرسي«.
الأمور مكشوفة أكثر مما يتخيلون ومفضوحة، 

ولست هنا بصدد استعراض أسمائهم بقدر 
اهتمامي لاستعراض فعلتهم وأفعالهم التي تنم 

عن اللامسؤولية تجاه البلد.
وإن كان الجويهل لم يستطع ان يصمد 3 دقائق 

في استجوابه السابق، فلن يصمد دقيقة في 
استجوابه المقبل وإن كان شرب بحر الدستور 

كله.
نقطة أخيرة: الشيخ احمد الحمود ووفق ما هو 

متوافر فوق مستوى أي شبهات يمكن ان يثيرها 
مخرج جديد على الساحة، لذلك أتمنى من الحمود 

الحذر كل الحذر من بعض ابناء العمومة.

baselaljaser@yahoo.com
@baselaljaser 
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رؤى كويتية

بيني وبينك

سالم إبراهيم السبيعي

هل تتشابه 
الأحداث في 
مصر والكويت

من يدقق ويقارن بين ما يحصل من أحداث يجد 
أن بعضها يتكرر ويتشابه بنسب مختلفة، ولكن 

نهاياتها تختلف باختلاف النوايا، وحجم الصدق مع 
النفس.. والسعيد من اتعظ بغيره.

أكتب هذه الملاحظات كملاحظ ومقارن، دون مدح 
لهذا أو ذم لذاك، ودون تأييد لطرف على حساب 

آخر، مجرد تشابه أحداث، ليس إلا.
ظهرت في مصر عام 2004 حركة احتجاجية )حركة 

كفاية( على شكل تجمع لمجموعة من المثقفين 
وأساتذة الجامعات والمحامين الذين عارضوا مبدأ 
التمديد للرئيس، أخذت هذه الحركة تنمو، وفي 
المقابل استصغرها خصمها، بل استهزأ وتهكم 

بقوله: »خليهم يتسلوا« ولم يعتبرها تنبيها وضوءا 
احمر لاقترابه من الخطر، فينتفض ويعيد حساباته 

ويجدد اجهزته المنتهية الصلاحية.
فكان يناير 2011 حيث تجمع الشباب المصري 

بميدان التحرير مطالبين »ارحل يا ريس« )كفرد( 
ثم زاد الطلب »الشعب يريد إسقاط النظام« )نظام 
كامل، حزب، ومجالس، ووزارة وقيادات عليا( ثم 

اتسعت الدائرة إلى »فلول النظام« ثم المطالبة بتغيير 
الدستور وقوانين الدولة وإلغاء بعض المؤسسات، 

فكل ما يحصل الآن هو فورة وغليان وجو مكهرب، 
لا تسمح لعقل الخبير والقيادي بأن يفكر، ولا عقل 

المواطن ان يستوعب ويتقبل، والضحية الوطن، 
والسبب ذلك الذي لم يفهم الدرس.

في الكويت تكرر المشهد لكن بشكل أخف وأقل 
حدة، تأخر استيعاب الدرس مما ترك بعض 

الترسبات غير الحميدة، والآثار الجانبية والتي 
تحتاج لزمن لعلاجها، إن لم تستفحل وتصيب 

القوم بجهالة.
فمنذ فترة تجمع بعض الشباب الكويتي بمختلف 
شرائحهم في »ساحة الإرادة« مطالبين بتغيير احد 
القياديين رافعين شعار »ارحل نستحق الأفضل« 

وكما حصل بمصر استهانوا بهم واستصغروهم.. 
نما هذا التجمع وزاد في العدد والعدة والتنظيم، 
وظهرت نبرة بارتفاع سقف المطالب )كما ارتفع 

بمصر(، إلى المطالبة برئيس وزراء شعبي، 
وبدأت الندوات، فكانت معركة القوات الخاصة مع 

نواب الشعب بديوان الحربش )كمعركة الجمل 
المصرية( فأصبحت علامة سجلها التاريخ بالصوت 
والصورة »وسيتردد صداها لزمن طويل« فخرج 

من رحمها متهم وعضو بمجلس الأمة، وربما 
يصبح وزيرا )كما اصبح بعض شباب التحرير 

اعضاء بمجلس الشعب المصري الآن، ومنهم من 
رشح للرئاسة( هذان التجمعان )ساحة الارادة 
وميدان التحرير( وصلا لأهدافهما )مع فارق 

الخسائر( فتنحى من تنحى، وابتعد من استقال 
ولكن لم ينته الأمر، فرفعت القضايا واشتعلت 

الجلسات.
في مصر كانت رغبة وتوقع غالبية الشعب اعدام 
المتهمين، لكن صدرت الأحكام بالسجن والبراءة، 

فلم يتقبلها الشعب وعاد للتجمع بميدان التحرير، 
محتجا ومطالبا بتطهير القضاء، في الكويت 

شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق لمحاسبة القيادي 
المستقيل، وبنفس الوقت اصدرت المحكمة حكمها 

عليه بحفظ القضية، فاستغرب غالبية نواب 
الشعب، وتمسك كل طرف بما ينفعه، ثم صدر 

حكم آخر ببراءة ضباط القوات الخاصة مما نسب 
إليهم من ضرب نواب الشعب، فزاد استغراب 

غالبية النواب، وكلنا قرأ ما نشر من تصريحات 
استاذ القانون بالجامعة النائب د.عبيد الوسمي في 

الصحف وهذا يذكرنا بحكم القضاء المصري ببراءة 
قيادات وزارة الداخلية المصرية وردة فعل الشعب 

عليه، أليس هذا تشابها وتكرارا في سياق الأحداث، 
ام هي المصادفة، فالأيام المقبلة حبلى بالأحداث، فما 

علينا الا الاستفادة من تجارب ونتائج الآخرين، 
وأن نأخذ العظة ونستفيد من الدرس.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها.. وأدم عليها 
نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.

Sbe777@hotmail.com لمن يهمه الأمر


